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تعديلات جوهرية على قرار البيع بـ «التقسيط بسعر الكاش»
طارق عرابي

علمت «الأنباء» عبر مصادر، 
أن وزارة التجــارة والصناعة 
تتجــه إلــى تنفيــذ تغييرات 
جوهريــة علــى قــرار البيــع 
بالتقســيط بســعر الكاش، إذ 
ستصبح مشتريات المواطنين 
والمقيمين بالتقســيط محملة 
بفوائــد مــن ٥ إلــى ١٠٪، فيما 
ســيتقلص حد المشتريات من 
٥ آلاف دينــار ليصبح ما بين 
٢٠٠٠ و٣٠٠٠ دينار كحد أقصى، 
وكذلك خفضت الفترة المتاحة 
للســداد إلى النصــف تقريبا 
لتصبــح بواقع ١٨ شــهراً بدلا 

من ٣ سنوات.
وأكدت المصادر أن وزارة 
انتهت  التجــارة والصناعة 
من إعداد قرار وزاري جديد 
بشأن البيع بالتقسيط بسعر 
الــكاش، وذلــك اســتكمالا 
لقرارها الصادر في ١٦ مايو 
٢٠٢٣، والذي اعترضت عليه 
بعض شركات بيع الأجهزة 
الكهربائيــة والإلكترونيــة 
خصوصــا الفقــرة (ث) من 
المادة ٣، والتي تحدد أنه يتم 
البيع بالتقسيط بنفس سعر 

السداد الفوري.
ولفتــت المصــادر إلى أن 
التعديــلات المزمــع الإعلان 
عنها ستتضمن ما نصه أنه 
يتعين على الجهات التي تقدم 
تســهيلات ائتمانيــة ناتجة 
عن البيع بالتقسيط للسلع 
والخدمات بما يتجاوز الحدود 
الــواردة في هــذه الفقرة أن 
توفق أوضاعها بما يتناسب 

بما يتناسب مع هذه الحدود أو 
القيام بتأسيس شركة تمويل 
وفقا للضوابط الموضوعة من 

بنك الكويت المركزي.
ث - ألا تزيد قيمة الســلعة 
المبيعة بالتقسيط على قيمة 
السعر المعلن في حالة السداد 
الفوري بأكثر من ٥-١٠٪ كحد 

أقصى.
وكانــت بعــض شــركات 
الأجهزة الكهربائية قد لجأت 

الذكيــة وأجهــزة الإنترنــت 
بمبالغ كبيرة وبأقساط شهرية 

بعوائد مرتفعة.
وطالبت الشركات المتضررة 
في الدعوى التــي رفعتها إلى 
القضاء (أصليا) بوقف تنفيذ ثم 
بإلغاء نص البند (ث) من المادة 
الثالثة من القرار الوزاري رقم 
٨١ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ 
١٦ مايو ٢٠٢٣ بشــأن ضوابط 
وأحكام التسهيلات الائتمانية 

Ci-) بالاســتعلام من شركة
Net) عن بيانات الرصيد المدين 
الناشــئ عن كافة الالتزامات 
الأخرى للعميل وفقا للثابت 

بالشبكة المذكورة.
- عدم زيادة القسط الشهري 
المستحق على العميل مضافة 
إليه الأقســاط المستحقة عن 
الالتزامات الأخرى المســجلة 
علــى شــبكة (Ci-Net) على 
نســبة (٤٠٪) مــن صافــي 
الراتــب للموظفــين و(٣٠٪) 

للمتقاعدين.
- أن لا تزيــد قيمــة الســلع 
المبيعة للعميل الواحد بنظام 
التقســيط عن ٥ آلاف دينار، 
ويســدد على أقساط شهرية 
متساوية خلال فترة لا تزيد 

على ٣ سنوات.
- ألا تزيد قيمة السلعة المبيعة 
بالتقسيط على قيمة السعر 
المعلن في حالة السداد الفوري.
كما طالبت الشــركات في 
مذكرتهــا (احتياطيا) بوقف 
الدعوى تعليقا وإحالتها إلى 
المحكمة الدســتورية للفصل 
في مدى دستورية نص البند 
السالف ذكره، بالإضافة إلى 
إلزام جهة الإدارة المصروفات 
ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، 
حيث تظلمت تلك الشــركات 
من القرار الذي قالت إنه جاء 
موصومــا بأكثــر مــن عيب 
مــن عيوب عدم المشــروعية 
لصــدروه بالمخالفــة لأحكام 
الدســتور وقانــون التجارة 
الصادر بالمرسوم رقم ٦٨ لسنة 
١٩٨٠ وتعديلاته، والقانون رقم 
٣٩ لسنة ٢٠١٤ بشأن حماية 

إلى المحكمة لإيقاف قرار وزير 
التجارة رقم ٨١ لســنة ٢٠٢٣
والمتضمــن ضوابط وأحكام 
التسهيلات الائتمانية الناتجة 
عن عمليات البيع بالتقسيط 
للســلع والخدمــات، والــذي 
أصبح ساريا على كل الشركات 
التجارية العاملة بالكويت بما 
فيها شركات الاتصالات التي 
توفر خدمات الاتصالات إلى 
جانــب بيع أجهــزة الهواتف 

الناتجــة عــن عمليــات البيع 
بالتقسيط للسلع والخدمات، 
مع ما يترتب على ذلك من آثار، 
علما بــأن المادة ٣ مــن القرار 
الــوزاري رقم ٨١ لســنة ٢٠٢٣

كان تنص على التالي:
على جميع الجهات المذكورة 
بالمادة (١) من القرار الوزاري 

الالتزام بالضوابط الآتية:
القيــام بعــد الحصــول   -
علــى تفويــض مــن العميل 

المستهلك ولائحته التنفيذية، 
كما قالت انه لا يقوم على سبب 
صحيح ومقنع يبرر صدوره، 
لأنه من غير المستساغ عقلا 
ومنطقا أن تكون خدمة البيع 
بالتقسيط التي يستفيد منها 
المستهلك وتيسر عليه عملية 
شراء السلعة التي يحتاج إليها 
بالمجان، وإنما يحق للبائع في 
هذه الحالة تقاضي ما يسمى 
بالفائدة التعويضية، وهو ما 

يتسق مع روح التجارة.
وأكدت الشركات المتضررة 
في صحيفة الدعوى، أن قرار 
«التجارة» شابه عيب إساءة 
استعمال السلطة والانحراف 
بهــا لأنــه قصد بــه الإضرار 
بالشركات التي تقوم بالبيع 
بالتقسيط ومن أبرزها الشركة 
المدعية، الأمر الذي حداها إلى 
رفع الدعوى الراهنة بما سلف 

من طلبات.
وبعد فتــرة من المداولات 
حكمت المحكمة بقبول الدعوى 
شكلا، وفي الموضوع بإلغاء 
نــص البنــد (ث) مــن المادة 
الثالثة من القرار الوزاري رقم 
٨١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن ضوابط 
وأحكام التسهيلات الائتمانية 
الناتجــة عن عمليــات البيع 
بالتقسيط للسلع والخدمات، 
مــع ما يترتب علــى ذلك من 
آثــار، وألزمت جهــة الإدارة 
المصروفــات ومبلــغ (٢٠٠
دينار) مقابل أتعاب المحاماة 
الفعلية للشركة المدعية ومبلغ 
١٠٠ دينار مقابل أتعاب المحاماة 
الفعلية للشركة المتدخلة في 

الدعوى.

تقليص حدّ الشراء إلى ٣ آلاف دينار بدلاً من ٥ آلاف.. ومدة السداد ستصبح ١٨ شهراً بعدما كانت ٣ سنوات

مع هــذه الحــدود أو القيام 
بتأسيس شركة تمويل وفقا 
للضوابط الموضوعة من بنك 

الكويت المركزي.
إلى ذلك، أشــارت المصادر 
إلى أن القرار الوزاري الجديد 
الذي سيصدر قريبا بالتعديلات 
سيتضمن استبدال نص المادة 
٣ من القرار الوزاري رقم (٨١) 

لسنة ٢٠٢٣ بالنص التالي:
على جميع الجهات المانحة 
المذكورة بالمادة (١) الالتزام 

بالضوابط الآتية:
أ - القيام بعــد الحصول على 
تفويض من العميل بالاستعلام 
من شركة (Ci-Net) عن بيانات 
الرصيد المدين الناشئ عن كافة 
الالتزامات الأخرى للعميل وفقا 

للثابت بالشبكة المذكورة.
القســط  ب - عــدم زيــادة 
المســتحق علــى  الشــهري 
العميل مضافة إليه الأقساط 
المســتحقة عــن الالتزامــات 
الأخرى المسجلة على شبكة 
(Ci-Net) عن نســبة (٤٠٪) 
من صافي الراتب للموظفين 

و(٣٠٪) للمتقاعدين.
ت - ألا تزيــد قيمة الســلع 
الواحــد  للعميــل  المبيعــة 
بنظام التقســيط على ٢٠٠٠
إلى ٣٠٠٠ دينار بحد أقصى، 
تســدد على أقســاط شهرية 
متساوية خلال فترة لا تزيد 
على ١٨ شــهرا، ويتعين على 
الجهات التي تقدم تسهيلات 
ائتمانيــة ناتجة عــن البيع 
بالتقسيط للسلع والخدمات 
بما يتجاوز الحدود الواردة في 
هذه الفقرة أن توفق أوضاعها 

٥ إلى ١٠٪ كحد أقصى زيادة على سعر السلعة المبيعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري

٣٫٣ مليارات دينار قفزة بالقيمة السوقية للبنوك منذ بداية ٢٠٢٥
المحلل المالي

سجلت القيمة السوقية 
للبنــوك قفــزة بقيمــة ٣٫٣
مليــارات دينار خــلال أول 
شهرين من عام ٢٠٢٥، لتبلغ 
مســتوى ٣٠٫٤ مليار دينار 
بنهايــة فبرايــر الماضي، ما 
يعــادل ٦٣٫٤٪ مــن القيمة 
الرأسمالية السوقية لبورصة 
الكويــت، والتــي ســجلت 
بدورها ٤٧٫٩٤ مليار دينار 
كما فــي ٢٤ فبراير الماضي. 
وتأتي هذه المكاسب القوية 
البنــوك لتواصــل  لأســهم 
مكاسبها خلال العام الماضي 
والبالغــة ٢٫٥ مليار دينار، 
وذلــك بدعــم مــن النتائج 
المالية الجيدة للبنوك العام 
الماضي وقوة ملاءتها المالية 
وتفاؤل المستثمرين بالنتائج 
المســتقبلية ودور القطــاع 
المصرفي في تمويل المشاريع 

الاقتصادية.
وبحسب رصد لـ «الأنباء» 
لأداء أسهم القطاع المصرفي 
منــذ بدايــة العــام الحالي، 
يتبــين أن مؤشــر البنــوك 
ارتفع بنسبة ١٢٫١٪، مقارنة 
بمكاســب مؤشــر الســوق 
التــي بلغــت ١٠٪،  العــام 
ومؤشر السوق الأول الذي 

بدورها ارتفعت بنسبة ٧٣٪ 
عن الفترة ذاتها من ٢٠٢٤.

وســجلت جميــع البنوك 
ارتفاعات في قيمتها السوقية 
منذ بداية السنة، بقيادة بنك 
الكويت الوطني الذي ارتفعت 
قيمته السوقية بنحو ١٫١١ مليار 
دينــار، أي ما يعــادل ارتفاعا 
نســبته ١٥٪ لتســجل نحــو 
٨٫٥٨ مليــارات دينار، وبوزن 
في السوق نسبته ١٧٫٦٪، فيما 
بلغت قيمة التداولات على سهم 

٢٩٧٫٣٣ مليون دينار خلال 
شهري يناير وفبراير ٢٠٢٥.
القيمــة  كمــا ارتفعــت 
السوقية لبنك بوبيان بنسبة 
١٩٫٤٣٪، وبمــا يعــادل ٤٥٨
مليون دينار، لتسجل ٢٫٨١

مليار دينار، وبتداولات على 
الســهم بلغت ٨٧٫٤ مليون 
دينــار، أما بنــك وربة فقد 
سجلت قيمته السوقية ٥٢٤

مليون دينار، مرتفعة بنسبة 
٢٥٪ منذ بداية الســنة، بما 

لبنك الخليج الذي ارتفعت 
قيمته السوقية بنسبة ٥٫٥٪ 
لتبلغ قيمته السوقية نحو 
١٫٣ مليــار دينــار، والبنــك 
الأهلي بنسبة ٢٤٫٦٪ لتبلغ 
قيمته الســوقية نحو ٨٠٨

ملايين دينار، وبنك الكويت 
الدولي (KIB)، مرتفعا بنسبة 
١٧٫٥٪، لتبلغ قيمته السوقية 
نحــو ٣٦٦ مليــون دينــار، 
وارتفعت القيمة الســوقية 
الكويتي  التجــاري  للبنــك 

«الوطنــي» نحــو ١٩٨ مليون 
دينار خلال أول شــهرين من 

العام الحالي.
وارتفعت القيمة السوقية 
لبيــت التمويــل الكويتــي 
بنســبة ٧٫٣٧٪، بما يعادل 
٩٤١ مليون دينار، لتســجل 
١٣٫٧ مليــار دينــار، وبوزن 
٢٨٫٢٪ مــن إجمالــي قيمــة 
«البورصة»، فيما استقطب 
ســهم البنك أعلى مستوى 
من الســيولة بلغت قيمتها 

يعادل ١٠٥ ملايين دينار، وذلك 
بدعم من إعلان اتفاقية لشراء 
حصة ٣٢٫٧٥٪ من رأســمال 
بنــك الخليج بمبلــغ ٤٩٨٫١

مليــون دينــار، وبتداولات 
قياســية على السهم بلغت 
قيمتها ١٥٨٫٣ مليون دينار.

وأيضا ارتفع ســهم بنك 
برقان بنســبة ٢٨٫٤١٪ منذ 
بداية السنة لتسجل قيمته 
السوقية ٨١٩ مليون دينار، 
وكذلــك الوضــع بالنســبة 

بنســبة ١٤٫٧٪، لتبلغ نحو 
١٫٤٧ مليار دينار.

وبالتزامن مــع الارتفاع 
الملحوظ في أســعار اســهم 
البنوك والنمــو في صافي 
أرباح البنوك في عام ٢٠٢٤، 
فإن تقييمات القطاع (مكررات 
الربحية ومضاعف السعر إلى 
القيمة الدفترية) لاتزال عند 
مستويات مقبولة، ويتداول 
قطــاع البنــوك المدرجة في 
بورصة الكويت حاليا عند 
مكــرر ربحيــة ١٩ مرة على 
أســاس أرباح فترة آخر ١٢
شهر، بينما سجل مضاعف 
السعر إلى القيمة الدفترية 
٢٫١٧ مرة. P/BV Ratio للقطاع
البنوك المحلية  وحققت 
التسعة صافي أرباح خلال 
العــام الماضي بنحــو ١٫٦٦
مليــار دينــار بنمــو ٨٫١٣٪ 
مقارنة بـ ١٫٥٣ مليار دينار في 
عام ٢٠٢٣. وأظهرت البيانات 
المالية المجمعة لقطاع المصارف، 
أن البنوك التقليدية الخمسة 
اســتحوذت علــى ٥٥٫٢٪ من 
أرباح القطاع بـ ٩١٦٫٣٤ مليون 
دينار، فيما استحوذت البنوك 
الإسلامية الأربعة التي أعلنت 
عن أرباحهــا، على ٤٤٫٨٪ من 
أرباح البنوك بـ ٧٤٤٫٠٨ مليون 

دينار.

لتسجل ٣٠٫٤ مليار دينار.. وتستحوذ على ٦٣٫٤٪ من القيمة الرأسمالية للسوق البالغة ٤٧٫٩٤ مليار دينار

سجل مكاسب بـ ١٠٫٩٪، أما 
مؤشر السوق الرئيسي الذي 
يضــم الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة فقد ربح ٦٫٢٪ 

منذ بداية السنة الحالية.
البنــوك  واســتقطبت 
منــذ بداية الســنة الحالية 
ســيولة قيمتها ١٫٠٦ مليار 
دينار، أي ما يعادل ٢٣٪ من 
إجمالي السيولة المتدفقة إلى 
البورصة، التي بلغت حوالي 
٤٫٥٨ مليارات دينار، والتي 

«التجارة» تحُدد الفئات الملزمة فرص استثمارية للقطاع الخاص في صناعات «الكبريت»
بتسجيل هوية المستفيد الفعلي

حددت وزارة التجــارة والصناعة 
الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد 
الفعلي، حيث قالت إن التسجيل إلزامي 
على كل من يملك سجلا تجاريا، وذلك 
لأي جهة مســجلة في وزارة التجارة 
والصناعة ولديها سجل تجاري، سواء 

كان مؤسسة فردية أو شركة.
كما ألزمت الوزارة جميع التراخيص 
التجاريــة بالتســجيل، ويشــمل ذلك 
المؤسســات الفردية والشــركات بكل 
أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو 
شركات مساهمة سواء كان الترخيص 
فعالا أو موقوفا، وأيضا ألزمت جميع 

الكيانــات القانونية، أي جهة تمارس 
نشــاطا تجاريــا، مطالبــة بالإفصاح 
والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي 
وفقا للقرار الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥.
وأخيرا، قالت «التجارة» إن المدير 
في الترخيص التجاري سيكون ملزما 
بالتسجيل في هوية المستفيد الفعلي، 
وهو الشخص المعني في الدخول إلى 
النظام والإفصاح عن هوية المستفيد 

الفعلي.
واستثنت وزارة التجارة والصناعة 
من التسجيل كلا من الشركات المدرجة 
في البورصة، ســواء فــي البورصات 

الداخليــة أو الخارجيــة، والشــركات 
المملوكة للحكومات.

وقالت الــوزارة إن جميع أصحاب 
الســجلات التجارية، بناء على القرار 
الوزاري رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٥، سيكونون 
ملزمين بتحديد هوية المستفيد الفعلي 
http:// :عبر بوابة الســجل التجــاري

ereg.moci.gov.kw، وأنه في حال عدم 
الالتزام ستكون هناك غرامات مالية تبدأ 
من ١٠٠٠ وتصل إلى ١٠ آلاف دينار، لذا 
يجب على الجميع المسارعة بالإفصاح 
وتحديد هوية المستفيد الفعلي لتفادي 

العقوبات المالية.

غرامات مالية بين ١٠٠٠ دينار و١٠ آلاف لغير الملتزمينطرحتها «البترول الوطنية» على هيئة «مزايدة»

أداء أسهم البنوك خلال أول شهرين من ٢٠٢٥

القيمة السوقية البنك
(بالمليار دينار)

أداء 
السهم 

وزن السهم 
في البورصة

السيولة المتدفقة للسهم 
(بالمليون دينار) 

٢٨٫٢٢٩٧٫٣٤٪٧٫٤٪١٣٫٧بيت التمويل الكويتي

١٧٫٦١٩٧٫٦٩٪١٥٫٠٪٨٫٥بنك الكويت الوطني

٥٫٨٨٧٫٣٧٪١٩٫٤٪٢٫٨بوبيان

٢٫٧١٨٣٫٩٪٥٫٥٪١٫٣الخليج

١٫٧٤٧٫٨٢٪٢٤٫٦٪٠٫٨٠٨الأهلي

١٫٠٩١٥٨٫٣٢٪٢٥٫٠٪٠٫٥٢٤وربة

١٫٧٤٠٫٨٩٪٢٨٫٤٪٠٫٨١٩برقان 

٣٫٠٠٫٣٣٪١٤٫٧٪١٫٤٧التجاري

KIB٠٫٨٤٦٫٩٨٪١٧٫٥٪٠٫٣٦٦

علي إبراهيم

أعلنــت شــركة البترول 
الوطنية عن مزايدة بشــأن 
بيع منتج الكبريت لإشراك 
القطاع الخــاص في فرص 
لصناعــات  اســتثمارية 
الكبريت في الكويت، حيث 
تم طرح المزايدة على شركتين 

مؤهلتين فقط.
وتســتهدف تلك المزايدة 
جــذب اســتثمارات خاصة 
من خلال تشجيع الشركات 
على الاستثمار في صناعات 
تعتمــد على الكبريت داخل 
الكويت، مثل إنتاج الأسمدة، 

في إطار السعي إلى تحفيز 
التصنيع المحلي باستخدام 
الكبريــت كمــادة أولية بما 
يرفع العائد الاقتصادي، إذ 

إن المشترين سيستخدمونه 
في مشاريع صناعية محلية 
تخلق وظائف وتعزز التنويع 

الاقتصادي.
وفي سياق متصل، علمت 
«الأنبــاء» أن تكلفــة خدمات 
ضبــط الجــودة فــي مصفاة 
الــزور تصــل إلــى ١٤ مليون 
دينــار، حيــث وافــق الجهاز 
المركــزي للمناقصــات العامة 
على ترسية مناقصة خدمات 
ضبط الجودة بمصفاة الزور 
على إحدى الشركات التي حازت 
أقل الأسعار والمطابقة للشروط 
والمواصفات بمبلغ إجمالي قدره 

١٤٫١٤ مليون دينار.

والمواد الكيميائية، والمطاط 
الصناعــي، وذلــك من أجل 
تعزيــز القيمة المضافة بدلا 
من تصدير الكبريت الخام، 

ارتفاع القيمة السوقية لـ «الوطني» بنحو ١٫١١ مليار دينار.. و«بيتك» بقيمة ٩٤١ مليون دينارالبنوك استقطبت سيولة قيمتها ١٫٠٦ مليار دينار منذ بداية العام.. ما يعادل ٢٣٪ من سيولة البورصة


